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نبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى  
 
شرف ال

 
                                 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ا

 
      

 
                                       

جمع 
 
له وصحبه ا

 
    ا

 
          

 
 ين.  

 

 

لة محل النظر: .1
 
             المسأ
 
      

لم يزل القتصاديون الإسلاميون وك ثير من المعنيين بالمصرفية الإسلامية  

سلامية إذ يرون ان المشاركة وليس المداينات هي الصيغة المثلى لعمل المصارف الإ 

  إذ يرونهؤلء.  هي حرية بتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في المال كما يتصوره  

و والفقراء  غنياء 
 
ال بين  الفجوة  وإلى سد  الفرص  تكافؤ  من  مزيد  إلى  تؤدي                   انها 
 
إلى                                                         

ولذلك كان العمل على تطوير    تحقق العدالة في توزيع الدخل والثروة في المجتمع.

 . استراتيجية تطوير المصرفية الإسلامية                       صيغ المشاركة جزءا  من 

المعتمدة على عدد من المنتجات  ويوجد في التطبيقات المصرفية الإسلامية  

سوف  هذه الورقة  . في ى في لغة المصارف "المشاركة"    سم  تي  ت عقد الشركة الفقهية وال

من محاولت ادخال المشاركة ضمن عمل المصرفية الإسلامية    الضوء على نوعنلقي  

شفي صيغة ما 
 
  ا
 
 .المتغيرة  باسم المشاركةتهر  
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سلامية .2 طأر القأنوني والمألي الذي تعمل ضمنه المصأرف ال   :  إ                                              إ     ال 

المصارف الإسلامية في تبني صيغ   ل سبيل إلى فهم الصعوبات التي تواجه

المشاركة إل بفهم واقع الإطار القانوني والمالي الذي يقيد عملها،    تمويلية معتمدة على 

المالية   للوساطة  مؤسسات  صفة  على  الإسلامية  المصارف  قيام  بالإمكان  يكن  لم 

طر القائمة في القطاع المصرفي 
 
                             تحت إشراف بنك مركزي بدون التوافق مع ال
 
وهذه  .                                      

ول
 
طر هي تقليدية في المقام ال

 
   ال

 
                          

 
ساسا  على المدايناتلن    

 
                    ظام يقوم ا
 
، تطورت على            

                                                                           مدى عقود طويلة وتعد اليوم عرفا  عالميا  يصعب النفكاك منه لمن يريد ان يبقى  

هذه والحال  على صلة بالنظام المالي العالمي ول سبيل إلى تطبيق المنتجات المالية  

المصارف الإسلامية وان تتقيد تعمل    يجب ان  الإطار الذيتوافقها مع هذا  بعد    إل

 بقواعده وحدوده القانونية والفنية.  

تطبيق صيغ تمويل                فرصا  محدودة لإل  قدم للمصارف الإسلامية  هذا الإطار ل ي

المشاركات  على  المعتمدة  التمويل  وبخاصة صيغ  مختلفة  مالية  وابتكارات  جديدة 

 .وليس المداينة

المضاربة ومنها  المشاركات  إن  قائل  المالي    ورب  النظام  على  غريبة  ليست 

تقوم على الشتراك في عملها على عقود  الغربية تعتمد في  العالمي فبنوك الستثمار  

ك ثيرا  عن   بما ل يختلف  والخسائر  رباح 
 
                                      ال
 
والمشاركة     فلماذا ل  الإسلامية  المضاربة 
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نفس  البنوكيقوم هيكل   على  يتيحه    النموذج  هذا  الإسلامية  القانالذي  وني الإطار 

   والمالي المعاصر؟

بالغرض  النموذج  هذا  ان  الجواب   يفي  تجارية إذ  ل  لبنوك  قائمة  الحاجة 

ومع ان إنشاء                     وليست بديلا  عنها،  تختلف بنوك الستثمار عن البنوك التجارية.  و

مر  
 
    بنوك الستثمار ا
 
البنوك التجارية كما تحركها  القتصاد إنما  عجلة  لكن    نافع ومفيد               

تي تفصيله.
 
           يا
 
   

 اذا نحتاج إلى البنوك التجارية؟ لم 

نهاالبنوك التجارية  
 
ي اقتصاد حديث ل

 
    ل يستغني عنها ا

 
               

 
القادرة على توليد                  

  .السيولة في القتصاد

من  يمكنها  الجزئي  الحتياطي  على  القائم  التجارية  البنوك  عمل  هيكل  ان 

يمكن لهذا البنك  توليد السيولة للاقتصاد، فمقابل كل ريال يودع في البنك التجاري  

يمكن لقتصاد  ل  بدون ذلك  ضعافه، 
 
ا على عشرة  تزيد  القتصاد  في                                توليد سيولة 
 
                                      

   حديث ان يعمل وتقوم مؤسساته بالمهام المنوطة بها.

بنوك  عن  ل  عنها  بديلا   الإسلامية  المصارف  جاءت  فقد  الباب  هذا                                                              ومن 

 الستثمار.
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جمي ضمنه  تعمل  الذي  الحالي  الإطار  ان  يتضح  فيها  بهذا  بما  المصارف  ع 

بنية  من  وانسلاخ  كبيرة  مخاطر  تغييرها  على  يترتب  التي  الثوابت  من  الإسلامية 

مرا  مستحيلا  القتصاد العالمي 
 
             ، ومع ان تغيير هذا الإطار وتبني قواعد جديدة ليس ا
 
                                                

تحقيقه يمكن  مر ل 
 
ل للتنظير  الحاضر ول داعي  الوقت  في  ليس ممكنا                    لكنه 
 
فإذا  .                                                   

ا هذا  خذنا 
 
           ا
 
التالي   السؤال  نطرح  ان  يمكن  مسلم  مر 

 
كا والفني  القانوني                                     لإطار 
 
: هل                        

 ؟ للمشاركة مكان ضمن هذا الإطار

ضمن الإطار المشار يشترط في جميع المنتجات التي تقدمها البنوك التجارية  

علاه إليه
 
    ا
 
وصاف معينة تتعلق   

 
                 ان تكون مستوفية ل
 
ساسي  بشكل                 

 
     ا
 
ي ان  

 
     بالمخاطر ا
 
          

ساسية  الذيمخاطر المنتج    تكون
 
      يقدمه المصرف هي مخاطر ائ تمانية بصفة ا
 
ي ،                                        

 
  وا
 
  

خر من المخاطر التجارية والسوقية ي
 
                                  نوع ا
 
ثيره ثانويا .  ومن المعلوم      

 
                           جب ان يبقى تا
 
             

المذكورة    المشاركةعقد  ان   وصاف 
 
ال على  يتوافر  ل  الفقهية                 بصيغته 
 
المخاطر                                 ن 

 
           ل
 
 

خلاقية
 
ساسية فيه هي تجارية وا

 
      ال

 
                      

 
مانة وإخلاص الشركاء لبعضهم البعض    

 
                                تتعلق با
 
         ،

التطبيق المصرفي لعظم المخاطر  وإطار  خارج نطاق  مما يعني انه بصيغته الفقهية  

الفقهية التي تحولت إلى صيغ  غير الئ تمانية   فيه فاحتاج إلى تطوير كسائر العقود 

مصرفية. المتغيرة    تمويل  جاءفالمشاركة  الفقهية  العنان  شركة  تطويرها   هي صيغة 

 . حتى تصبح صالحة للتطبيق المصرفي  ك تطبيق لهذا المنهج
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سلامية:منهج تطوي .3                        إ      ر المنتجأت المصرفية ال 

غير   التي وردت في ك تب الفقهالإسلامية بصيغتها  المالية  عقود المعاوضات  

نها عقود  
 
          ملائمة للتطبيق المصرفي ل
 
ن  تجارية                         

 
ول ول

 
   في المقام ال

 
     

 
هو  عمل البنوك              

 . عقود تمويللكي تصبح العقود  تعاد هيكلة تلكلزم ان ذلك التمويل ول

جزاء بطريقة تخدم غرضا  يتعلق في الغالب بتفادي 
 
                                              والهيكلة تعني تجميع ا
 
                     

و قانونية وإدارة المخاطر بالطريقة المناسبة. 
 
                                            محظورات شرعية ا
 
                

تبقي على   لكي تكون عقود تمويل يجب انإن إعادة هيكلة العقود التجارية  

و الشركة  "صلب العقد"، الذي هو ضمن نطاق الحلال والمباح  
 
          مثل عقد البيع ا
 
و                

 
  ا
 
 

ثير على مشروعيته، المضاربة  
 
                  ثم تدخل فيه من الشروط ما يحقق الغرض دون التا
 
                                            

سيسها وهذا هو السبيل الذي سلك ته البنوك الإسلامية منذ
 
      تا
 
   (1 ). 

الفقه  معين  من  تعب  البداية  منذ  كانت  الإسلامية  المصرفية  ان  شك  ل 

لكن   الربوية،  المعاملات  عن  البدائل  لإيجاد  الكلل  يعرف  ل  جهد  في  الإسلامي 

وإنما  المصرفي  التطبيق  الفقهية  بصيغتها  تلائم  ل  الفقه  ك تب  في  الواردة  العقود 

بعد تصميمها على شكل منظومة من العقود   صارت قابلة للتطبيق كمنتجات مصرفية

 
 . العوضين ففساد صلب العقد يقع إذا وقع الفساد في أحدهما( )صلب الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وقيام البيع بأحد -1
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المصرفي   الغرض  تحقق  التي  والإجراءات  للتمويل  والشروط  صيغة  إيجاد  مع  وهو 

 بقائها ضمن نطاق الحلال والمباح. 

 

سلامية:                                       إ      مثأل لمنهج تطوير المنتجأت المصرفية ال 

غراض 
 
ا بنفس  تنهض  تمويل  المرابحة صيغة  تصبح  لم  المثال  سبيل       فعلى 
 
                                                        

يت  هيكل  من  جزءا   صبحت 
 
ا ن 

 
ا بعد  إل  الشخصية                        القروض 

 
   

 
من   في مثل                          منظومة 

فالمرابحة بيع ولكن عقد المرابحة غير قابل للتطبيق المصرفي  ،  الإجراءات والعقود

 : كما يلي التطوير  بالصيغة الواردة في ك تب الفقه ولذلك احتاج إلى 

 
 
 ا
 
                                    على شراء سلعة إل بعد ان يتلقى طلبا  في المرابحة المصرفية  ل يقدم البنك   ( 

العملاء  من حد 
 
          ا
 
سميت   ولذلك  لنفسه.  يشتريها  ان  البنك  من  يطلب   .

مر بالشراء
 
           المرابحة للا
 
ول             

 
مر البنك ان يشتري لنفسه السلعة ا

 
نه يا

 
    ، كا

 
                                

 
     

 
     . 

ن   ( ب
 
   ول
 
بتاجر فإنه ل يك تفي بذلك لكي يبادر في شراء السلعة   البنك ليس  

                                                         بل يجب ان يكون هذا الطلب مصحوبا  بوعد ملزم بالشراء صادر    لنفسه

يشتريها   سوف  نه 
 
با العميل                  من 
 
البنك               للسلعة من  البنك  تملك  بعد 

المطلوبة، ومؤدى هذا الوعد ليس الإلزام بالشراء فلا يقال ان البنك باع 

تعويض البنك عن الضرر الذي يلحق به في هو التزام بما ل يملك وإنما  
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رر يتمثل في الفرق بين ضحال عدم وفاء العميل بوعده بالشراء وهذا ال

ثالث طرف  إلى  بيعها  وثمن  للسلعة  البنك  شراء  نكول   ثمن  حال  في 

 . ( 2) العميل عن الوفاء بالوعد

ن البنك ل يريد الدخول في قضايا لدى المحا ( ج
 
                                         ول يك في ذلك ل
 
كم للمطالبة                

بهذا التعويض في حال النكول لذلك يحصل البنك من العميل على ما  

يسمى هامش الجدية. وهو مبلغ يدفعه العميل طالب السلعة عند تقديم 

و يجعله 
 
        الطلب ويحتفظ به البنك لحين وفاء العميل بوعده فيرده إليه ا
 
                                                         

                     جزءا  من ثمن البيع. 

تي عقد البيع بالمرابحة   (د
 
                        ثم يا
 
بالطريقة التي وردت في ك تب الفقه   الذي ينفذ     

ي  
 
   ا
 
                                                               حيث يبيع البنك السلعة التي تملكها بما قامت به عليه مضافا  إليه  

الربح  ربح   يعتمد  ان  ويجب  الطرفين،  بين  عليه  مؤشر يتفق  على  بناء 

ليبور  مثل  بالمرابحة  معتمد  بل  المنجزة  بالمرابحة  البنوك  تعمل  ول   .

حيانا  دفعة واحدة،                     ويكون الثمن مقسطا    المؤجلة الثمن،
 
                     في الغالب وا
 
             

                              ويبرم العقد مع عميله عندئذ . 

 
 وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي.  -2
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وكسائر الديون يمكن  المعاملة إلى توليد دين في ذمة العميل،    فانتهت (ه

مر  
 
خرى كالسند ل

 
و التوثيقات ال

 
    توثيق دين المرابحة بالرهون ا

 
            

 
              

 
وتحويل                              

ذلك قبل ثبوت الدين في ذمة جميع  ويكون  الراتب وك فالة طرف ثالث  

العميل العم  برفض  ينتهي  قد  العقد،  إبرام  يتم  حتى  النتظار  ن 
 
ل                                                     يل، 
 
     

و تقديم الضمانات
 
مر ا

 
                 توقيع السند ل

 
    

 
. والحال انه قد تملك السلعة فلا  ( 3)              

 سبيل إلى استردادها منه.

في   تضمنتو ( و المماطلة  عن  العميل  لردع  شرطا   تضمين  الهيكلة                                                       عملية 

فتفرض   الزمن  على  محسوب  الربح  ن 
 
ل                                السداد 
 
في غرام         المماطلة  ات 

ن 
 
يوفي شرط الصدقة حيث يتعهد العميل با

 
و ما سمته معايير ال

 
  السداد ا

 
                                   

 
                   

 
        

يتصدق بمبلغ محدد في حال مطله عن السداد ويباشر البنك اقتطاع هذا  

الخيرات. به لحساب  والتبرع  محض من   اجتهادوهو    المبلغ من حسابه 

 الفقهاء المعاصرين.

فإن ترى  في   هيكل  وكما  ومعتمدة  مستمدة  كانت  وان  المصرفية  المرابحة 

الفقهية   المرابحة  على  حكامها 
 
                             ا
 
 فقد   

 
ا ساسية 

 
ا جزاء 

 
ا من  يتكون  صبح 

 
 ا

 
       

 
      

 
              

 
إليه  ض  يفت 

 يصلح لعمل المصارف وهكذا في جميع المنتجات المصرفية الإسلامية.  بدونها ل

 
 والرهن يجوز قبل ثبوت الدين في الذمة ومعه وبعده.  -3
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علاه يخدم غرضا  ويسد حاجة مصرفية  
 
                                 وكل مكو ن من المكونات المذكورة ا
 
و                                  

 
   ا
 
 

و فنية  
 
        قانونية ا
 
وبدونه ل تكون المرابحة صالحة للتطبيق المصرفي، لذلك فإن كل           

عقد نرغب في ضمه إلى قائمة صيغ التمويل الإسلامية ل بد ان يمر بمرحلة "الهيكلة"  

قادر على تحقيق المتطلبات المصرفية إضافة إلى   عقد تمويلوذلك يجعله المذكورة 

 المتطلبات الشرعية. 

مل من الناحية الشرعية فما ول يقولن  
 
و تا

 
                          قائل ان هذا المنهج محل نظر ا

 
    

 
                            

عليه علماء الإسلام ان العقود لم تشرع لمحض العبادة بل هي لتحقيق العدل ومنع 

كل 
 
   الظلم وسد الذريعة إلى ما يؤدي إلى النزاع وابعاد المعاملات عن الربا والغرر وا
 
                                                                           

ك ثر عقود الناس
 
موال الناس بالباطل ولذلك كان ا

 
                ا

 
                              

 
نتاج العرف والعادة ولم يرد   فيها    

و سنة.
 
       نص من ك تاب ا
 
              

صل في العقود رضا المتعاقدين وموجبها هو ما  
 
                                           قال ابن تيمية رحمه الله: "ال
 
                         

نفسهما بالتعاقد"، ودليله ان الله عز وجل "لم يشترط في التجارة إل  
 
وجباه على ا

 
                                                              ا

 
           

 
 

 . ( 4)التراض وذلك يقتضي ان التراض هو المبيح للتجارة"

 
 . 470، ص 6ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج -4



 
10 

صل في شرع العقود فيشرع  و
 
                        قال السرخسي في المبسوط: "حاجة الناس ا
 
                                     

صول الشرع" 
 
           على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا  ل
 
مل في تطور  ( 5)                                       

 
            . وان المتا
 
           

ك ثرها لم يرد النص  
 
                    صيغ العقود عند المسلمين يجد ان ا
 
عليه في ك تاب الله ول في                                 

لتسد   سنة رسوله   والمعاش تطورت  التجارة  في  عرافهم 
 
وا الناس  عادات                                       ولكنها 
 
                     

الحاجات المشروعة لهم ووقع ضبطها بضوابط الشريعة واصولها ومن ذلك الشركة  

هميته
 
      والمضاربة مع ا
 
ما البالغة في معاملات الناس فإنه لم يرد لهما ذكر في ك تاب               

و السنة المطهرة.
 
                 الله ا
 
      

 

  

 
 .  75ص، 1ج -5
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 ة المتغيرةلمشأركا .4

سلامي:                    إ     الشركة في الفقه ال 

حد المالي
 
ي خلط ا

 
          الشركة لغة هي الختلاط ا

 
       

 
خر بحيث ل يمتازان عن                        

 
                      ن بال
 
     

صل  بعضهما،  
 
نها عقد بين المتشاركين في ال

 
    الشركة في الصطلاح عرفها الحنفية با

 
                            

 
                                 

نها  (،  299، ص4)رد المحتار، جوالربح  
 
     وعرفها الشافعية با
 
ثبوت الحق  عقد يقتضي                    

ك ثر على جهة الشيوع  
 
                     في شيء لثنين فا
 
وعرفها  (،  392، ص3)حاشية الجمل، ج               

تصرف   و 
 
ا استحقاق  في  الجتماع  نها 

 
با         الحنابلة 

 
                        

 
ج            ص 5)المغني،  فمعنى (،  1، 

الشركات شركة  الشتراكالشركة هو   نواع 
 
ا شهر 

 
وا                   من خلال عقد، 

 
     

 
ان                   العنان وهي 

يشترك رجلان بماليهما على ان يعملا فيهما والربح بينهما على ما اتفقا عليه والوضيعة  

 على قدر المال. 

 

 :رة     غي   صيغة المشأركة المت

وجمهور  منفردة  بإرادة  العقد  إنهاء  للشريك  يمكن  جائز  عقد  الشركة  عقد 

خذ  
 
ا وقد  العقد.  ويصح  الشرط  يبطل  وقيل  يفسده  التوقيت  ان شرط  على      الفقهاء 
 
                                                                  

في   الفقهاء  من  وغيره  تيمية  ابن  به  قال  الذي  المرجوح  ي 
 
بالرا المعاصرون                                                       الفقهاء 
 
                       

الإ الفقهي  المجمع  قرار  قيت وقد صدر بذلك 
 
التا                                        جواز 
 
توقيت           ن 

 
الدولي بشا         سلامي 
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الشرعية    ( 6)المضاربة المجلس  عن  الصادرة  الشرعية  المعايير  ذلك  إلى  واتجهت 

يوفي.
 
      ل
 
  

على  تنص  الشركات  من  وعميله  البنك  بين  اتفاقية  إبرام  يمكن  عليه  بناء 

 في بداية الدوام اليومي وتنتهي في نهايته  
 
                                          الدخول في عقد الشركة بصفة يومية تبدا
 
                                    

لحكمي، والمصرف في ذلك كسائر الشركاء وتتمثل حصته بما تمثله من بالتنضيض ا

سمال الشركة. 
 
             را
 
   

 

ول تطبيق نعلمه لصيغة المشأركة 
 
                              ا
 
 :رة     غي   المت 

الميلادية   التسعينيات  وائل 
 
ا                           في 
 
تحول      )والذي  التجاري  هلي 

 
ال البنك                          طور 
 
            

هلي السعودي( صيغة لعقد المشاركة  
 
ن إلى البنك ال

 
                                 ال

 
              

 
ربة فريدة وهي تجالمتغيرة    

كانت نتائجها محمودة من قبل البنك والعميل وتقوم على توفير التمويل للعميل  

ضمن السقف المتفق عليه فيمكن للعميل ان يسحب من حساب مخصص لذلك 

صبح البنك شريكا  في شركة العميل  من ذلك الحساب                           وكلما سحب العميل مبلغا   
 
                                 ا
 
 

تحدد التي  الشركة  قيمة  من  ذلك  يمثل  ما  العقد  بنسبة  في  الدخول  عند  ويعد  ت 

 
 المجمع على إلزام كل شريك نفسه بأن لا يفسخ العقد خلال مدة متفق عليها. وحتى لا يخالف اجماع المسلمين خرجها  -6
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التنضيض في نهاية كل يوم إنهاء لعقد  الشركة يترتب عليه استحقاق الشركاء للربح  

يام.  ان وجد، 
 
يضا  يحسب نصيب البنك من الربح مضروبا  بعدد ال

 
      وبناء على ذلك ا

 
                                             

 
                

ي قرار خلال مدة 
 
               ويتضمن العقد شروطا  تحد من قدرة الشركة على اتخاذ ا
 
                                                  

و العقد يلحق ا
 
ت مجلس الإدارة ا

 
و مكافا

 
  لضرر بالبنك مثل زيادة رواتب الموظفين ا

 
               

 
       

 
                                      

(، والذي اعتمدته الهيئة الشرعية في البنك  1القتراض، والعقد المرفق في الملحق ) 

حكام تلك المشاركة.
 
هلي تفصيل لشروط وا

 
                   ال

 
                  

 
   

هلي 
 
    وقد جرى وصف عمل المشاركة المتغيرة في قرار الهيئة الشرعية للبنك ال
 
                                                                 

 بالطريقة التالية:من الهيئة المذكورة ي كما صدرت بذلك الفتوى التجار 

الطرف  " مع  الدخول  في  رغبته  بدى 
 
ا قد  )العميل(  الثأني  الطرف  ان                                بمأ 
 
                                 

المحدد في  )البنك( في عقد مشأركة بغرض معأونته في ممأرسة نشأطه  ول  
 
                                                                 ال
 
  

بمأ يسح المشأركة  العميل في  الدخول مع  البنك على  التجأري ووافق  به  سجله 
                                                                 إ    )العميل( من البنك من سيولة هي مسأهمة البنك في هذه الشركة منسوبة ا لى  
س مأل المشأركة، فقد اتفق الطرفأن وتراضيأ وهمأ بألحألة المعتبرة شرعأ  على 

 
                                                                         را
 
  

تي: 
 
    مأ يأ
 
      
المحددة  -1 المعأني  العقد  هذا  في  المستخدمة  والعبأرات  للكلمأت  يكون 

 ازاءهأ: 
 
 
 ا
 
 مسأهمة البنك:  - 

                                                           المدفوع من قبل البنك للعميل وفقأ  لشروط هذا العقد للمسأهمة المبلغ  
سمأل المشأركة والذي يظهر في حسأبأت البنك كرصيد مدين في 

 
                                                       في را
 
     

 حسأب المشأركة. 
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 مسأهمة العميل: -ب
سمأل المشأركة. 

 
               المبلغ الذي يسأهم به العميل في را
 
                                  

س مأل المشأركة. - ج
 
                را
 
   

 غرض هذه المشأركة. مجموع مبلغ المسأهمة كل من البنك والعميل ل
 الحدود القصوى لمسأهمأت الشركأء.  -2

 
 
 ا
 
قصى لمسأهمة العميل يسأوي )... ريال(، فقط .......ريال.   - 

 
                                                 الحد ال
 
        

قصى لمسأهمة البنك يسأوي )... ريال(، فقط  ...ريال.   -ب
 
                                             الحد ال
 
        

 حسأب المشأركة:  -3
ول( 

 
    اتفق الطرفأن على فتح حسأب خأص بألمشأركة في البنك )الطرف ال
 
                                                          

المشأركة   منيتم   لتنفيذ  البنك  تمثل مسأهمة  التي  المبألغ  خلاله سحب 
صول تم تقويمهأ.

 
                وتودع فيه ا يرادات المشأركة بأعتبأر ان حصة العميل ا
 
            إ                                       

 طريقة الحسأب:  -4
 
 
 ا
 
سأس مدة  - 

 
س مأل المشأركة على ا

 
        تحسب حصة البنك والعميل في را

 
                    

 
                            

)يوم   سبوع    – المشأركة 
 
      ا
 
النقأط   –شهر    –  نظأم  وبأستخدام  سنة( 

رقم   بألملحق  كمأ هو موضح  المصرفي  التطبيق  في  المعروف  )النمر( 
 ( لهذا العقد.1)
بمأ  -ب بحسب  وتنقص  العميل  يسحبه  مأ  بحسب  البنك  مسأهمة  تزيد 

يودعه في حسأب المشأركة على اعتبأر تجدد المشأركة بحسب مأ وصل  
س المأل.

 
         ا ليه را
 
  إ      

لل  - ج المستحق  المبلغ  يتضمن  ل  ان  على  الثأني  الطرف  عند وافق  بنك 
الطرف  على  مستحقة  التزامأت  و 

 
ا ديون  فسخهأ  و 

 
ا المشأركة                              تصفية 

 
              

 
                

و بعدهأ.  الثأني قبل
 
         المشأركة ا
 
           

س المأل: -5
 
و را

 
         تغيير اعمأل الشركة ا

 
    

 
                     

 
 
 ا
 
و نقص في مسأهمته خلال  - 

 
ا بزيأدة  تعديل  ي 

 
ا ا جراء  للعميل                       ل يحق 

 
                

 
              إ      

ول. 
 
    مدة هذا العقد ا ل بموافقة خطية من الطرف ال
 
                إ                          
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و ل يجوز للعميل خلال ف -ب
 
و جزء منه ا

 
س المأل ا

 
  ترة العقد استخدام را

 
           

 
         

 
                    

خر غير الذي تم تحديده في هذا العقد. 
 
ي غرض ا

 
                                    تحويله ل

 
       

 
         

حقوق  - ج من  بألسحب  الشركأء  من  ي 
 
ل السمأح  بعدم  العميل                              يلتزم 
 
                          

( خلال فترة العقد. 2                 إ                 الملكية والمشأر ا ليهأ في المأدة )
 
                  /ا
 
   

في   -د المعلنة  المحأسبية  بألسيأسأت  بألتقيد  العميل  الميزانية  يلتزم 
المنتهية في /  /  المصدقة من المراجع القأنوني الخأرجي السأدة/ ....... 
خرى، عدا 

 
ال الستهلاك والمخصصأت  بنسب  اللتزام           وبشكل خأص 
 
                                           

ل علاقة  التي  تحصيلهأ  في  المشكوك  بألديون  المتعلقة  المخصصأت 
 للبنك بهأ.

  إ            ا دارة الشرك: -6
 
 
 ا
 
كأ -  ويتحمل  المشأركة  ا دارة  العميل  على               إ                        يتولى  المترتبة  المسئوليأت  فة 

 ذلك. 
المتعلقة  -ب والمستندات  المعلومأت  كل  تقديم  العميل  على  يجب 

خر. 
 
    بألمشأركة والتي قد يطلبهأ من وقت ل
 
                                   

ول - ج
 
ال للطرف     يحق 
 
الطرف                 من  يطلب  تقديمان  سير   الثأني  عن  تقرير 

الج التجأرية  للعمليأت  المألي  والمركز  عمأل 
 
                                          ال
 
عن أ   وذلك  تنفيذهأ  ري 

ل   الطرف  فترة  يكون  ول  شهر 
 
ا ثلاثة  عن                     تقل 
 
ملزمأ                هذا                  الثأني  بتقديم 

ول. 
 
    التقرير ا ل بنأء  على طلب من الطرف ال
 
          إ                           

يلتزم العميل بألمصأدقة الشهرية على كشف الحسأب الذي يقدمه البنك   -د
  إ                                                   ا ليه والمتضمن مجموعة النقأط وحصة البنك لتلك الفترة.

ربأح والخسأئر -ه
 
              يلتزم العميل بتقديم حسأب ال
 
      يومأ  90للمشأركة خلال                               

للشركة  المألية  السنة  لنتهأء  والمصأدق  المشأركة  تأريخ  انتهأء  من 
                                                                     مصدقأ  من المراجع القأنوني وقد اتفق الطرفأن على تكليف السأدة/......  
لهأ  المؤيدة  والمستندات  المحأسبية  للفترة  اللازمة  المراجعة    إ                                                             بأ جراء 

 وتقديم تقرير بذلك عنهأ للطرفين. 
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ربأح:توزيع  -7
 
      ال
 
   

 
 
 ا
 
إ                                اتفق الطرفأن على ان المصأريف ال دارية التي تتحملهأ المشأركة يجب  -                                 

  إ                               ا ل تتعدى ...% من قيمة المبيعأت. 
الذي  -ب الربح  هو  بينهمأ  توزيعه  سيتم  الذي  الربح  ان  على  الطرفأن  اتفق 

المتفق  القأنوني  ربأح والخسأئر المصدق من المراجع 
 
                                                يظهره حسأب ال
 
             

 /ج/د(.5/ج( و )4وذلك مراعأة للمأدتين )عليه بين الطرفين 
إ              دون ال خلال بألفقرة ) - ج ( يستحق للعميل نظير ا دارته وشهرته نسبة 7      

 
                     إ                  /ا
 
  

علاه في هذه المأدة. 
 
                   ...% من الربح المعرف ا
 
                       

في  -د لحصصهم  الفعلية  بألنسبة  والعميل  البنك  بين  الربح  بأقي  يوزع 
 المشأركة. 

المؤ  -ه المبيعأت  تزيد  ل 
 
ا الطرفأن على  اتفق                       كمأ 
 
...% فأ ن                                           إ  جلة عن نسبة 

مسئولية  الثأني  الطرف  تحمل  عليهأ  المتفق  النسبة  عن  الديون  زادت 
 تلك الزيأدة. 

الطرف -و هي   يتعهد  كمأ  ربأح 
 
ال في  ول 

 
ال الطرف  نصيب  بسداد              الثأني 

 
        

 
                          

قصأه ... من انتهأء السنة المألية الخأصة 
 
                                        محددة في هذا العقد في موعد ا
 
                            

يرفق   ان  .... من كل عأم على  معهأ صورة معتمدة ومصدقة من به في 
الختأمي  الحسأب  على  مشتملة  العميل  لميزانية  القأنوني  المراجع 

ربأح والخسأئر.
 
               لعمليأت المشأركة وحسأب ال
 
                          

سأس  -ز
 
    ا ذا ظهر في حسأبأت العميل الختأمية خسأرة فيتم توزيعهأ على ا
 
 إ                                                         

ا دارة  ة 
 
مكأفأ العميل  يستحق  ل  ان  على  للطرفين  الفعلية     إ     الحصص 
 
                                                 

 ليهأ في الفقرة )ج(. المنصوص ع
ربأح  - ح

 
     ل يجوز للعميل توزيع ربح لنفسه قبل دفع مأ يستحقه البنك من ال
 
                                                           

         إ                    المشأر ا ليهأ في الفقرة )و(.
ربأح:

 
      طريقة حسأب الحصص وتوزيع ال
 
                           

 
 
 ا
 
 حسأب الحصص الفعلية للعميل والبنك في المشأركة.  - 
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1- = المشأركة(  فترة  )خلال  البنك  في   حصة  المدينة  رصدة 
 
ال                 مجموع 
 
        

فيهأ حسأب   يكون  الذي  يأم 
 
ال العميل مقسومأ  على عدد                     المشأركة مع 
 
                                     

                الحسأب مدينأ .
هي المذكورة في الفقرة )ب( من   حصة العميل )خلال فترة المشأركة( = -2

يأم. 1المأدة )
 
     ( مقسومأ  على عدد ال
 
                     

ربأح والخسأئر:  -ب
 
               توزيع ال
 
         

ربأح كألتألي:
 
              يتم توزيع ال
 
             

كمأ    -1 الربح  صأفي   = والشهرة  ال دارة  مقأبل  العميل  إ                               نصيب  في                       يرد 
المأدة ) ربأح والخسأئر طبقأ  للفقرة )ب( من 

 
                                           حسأب ال
 
( × النسبة 7       

 المتفق عليهأ.
 الربح القأبل للتوزيع بين العميل والبنك =   -2

إ                            نصيب العميل مقأبل ال دارة وذلك على النحو التألي:  –صأفي الربح                       
= )صأفي الربح القأبل للتوزيع ÷ حصة البنك+ بح  نصيب البنك في الر 

 حصة البنك.  ×العميل( حصة 
  + البنك  ÷ حصة  قدر الله  ل  )الخسأرة   = الخسأرة  في  البنك  نصيب 

 حصة العميل( × حصة البنك. 
ة  
 
مكأفأ وتسقط  الفعلية  الحصص  بنسب  توزع  الخسأرة  حألة     في 
 
                                                   

إ     العميل مقأبل ال دارة  النقل من قرار الهيئة الشرعية. انتهى ".                

ن
 
  إل ا
 
مع ولعميل واحد فقط، فقط لم تستمر إل لنحو سنتين  المشاركةتلك       

نها كانت معاملة ناجحة بجميع المقاييس  
 
                                      ا
 
وقد ساعدت طبيعة نشاط العميل على   

تقليل مخاطر العقد إذ تتصف بالشفافية التامة بحيث ل يكون للخيانة مجال يذكر. 

العلاقة شركة تستورد  وذلك تكاد تخ خلاقية، كان الشركة ذات 
 
ال المخاطر                                            لو من 
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و 
 
دوية عن طريق فتح العتمادات عن طريق البنك ولذلك ل سبيل إلى غموض ا

 
  ال

 
                                                                

 
  

قبل  من  تسعيرها  يجري  دوية 
 
ال ان  بما  خرى 

 
ا جهة  ومن  العمل،  تكاليف                           خفاء 

 
             

 
                            

ضحى من السهل توقع معدل الربح بل  
 
                                 الحكومة فا
 
الصفات ل    ومثل هذه  وتحققه.          

 تتوفر إل في عدد قليل من العملاء. 

 

خر
 
  تطبيق ا
 
 :للمشأركة المتغيرة        

تقدمه   النظر  يستحق  المتناقصة  للمشاركة  خر 
 
ا تطبيق                                           وهناك 
 
النافذة               

  .الإسلامية في بنك المشرق )وتسمى المشرق الإسلامي(

 regularمن المعلوم ان الشركات ل تستغني عن تسهيلات الجاري مدين )

overdraft  عليه المتفق  الحد  إلى  الجاري  حسابه  كشف  العميل  يستطيع  حيث   )

الإسلامي  وتفر  المشرق  ويقدم  التقليدية،  البنوك  في  يومية  بصفة  الفوائد  عليه  ض 

حيث يقوم  متغيرة  خدمة الجاري مدين لعملائها من الشركات من خلال عقد مشاركة  

هيكل التمويل المذكور على فتح حساب للعميل يستطيع ان يكشفه بمقدار الحد  

حب العميل من الحساب يصبح  الئ تماني المتاح له من قبل البنك وفي كل مرة يس

و 
 
ا )السوقية  الشركة  قيمة  من  المسحوب  المبلغ  يمثله  ما  بمقدار  له  شريكا     البنك 
 
                                                                        

ساس 
 
    الدفترية بحسب التفاق( ويستحق بناء عليه نصيبا  من الربح محسوبا  على ا
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يام           مضروبا   ( الذي تحققه الشركة  gross profitنسبة من الربح الإجمالي )
 
     بعدد ال
 
       

                                                                    مر فيها الحساب مكشوفا ، وفي حال الخسارة يشترك الطرفان فيها كل بقدر  التي است

ن التوزيعات للربح معتمدة على ربح الشركة الإجمالي  حصته من الشركة.  
 
                                                 ونظرا  إلى ا
 
            

ك ثيرا ،   يقل  الخسارة  وقوع  احتمال  فإن  الصافي(  الهيئة                                                      )وليس  فتوى  نصت  وقد 

 كة المتغيرة كما يلي:الشرعية للمشرق الإسلامي على وصف هذه المشار 

نشطة التشغيلية الخأصة 
 
                      "في هذا المنتج، سيقوم البنك بألستثمأر في ال
 
                                           

                                             إ                         بشركة العميل، كشريك نشط، وستكون المشأركة في ا جمألي الربح وفقأ  للنسب  
نشطة 

 
ال في  الستثمأر  حصة  حسب  خسأئر  ي 

 
ا تحمل  ويتم  عليهأ       المتفق 

 
                              

 
                        

ي تراجع متوقع على التشغيلية يجب على العميل ان يخطر  
 
                  البنك قبل ان يؤثر ا
 
                   

نشطته التشغيلية وا جمألي الربح، كمأ تم التفأق عليه في المستندات ربمأ يتخلى 
 
                  إ                                                        ا
 
 

على من الربح المنشود للعميل"
 
ي مبلغ ا

 
                             البنك عن ا

 
        

 
          . 
 

 :يالبأكستأنفي التطبيق المتغيرة عقد المشأركة 

إبان   الإسلامية  المصرفية  عن  الحديث   
 
بدا                                   منذ 
 
باكستان         لدولة  سيس 

 
                  التا
 
    

هي نظام مصرفي تشاركي تكون                                                الإسلامية كان التصور دائما  ان المصرفية الإسلامية 

محاولت إيجاد صيغ    لنشاطه، ولذلك فقد تعددتالشركة والمضاربة العمود الفقري  

والتي     المتغيرة  حن بصدده وهو المشاركةما نومنها    مستمدة من عقد الشركةتمويل  

 .المشاركة الجاريةاشتهرت في باكستان باسم 
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وردت فكرة المشاركة المتغيرة في ك تاب مقدمة في التمويل الإسلامي المنشور 

بعنوان:   الإنجليزية    لمؤلفه    An Introduction of Islamic Financeباللغة 

، ثم وجدت التطبيق في م2000سنة    الشيخ محمد تقي العثماني   القاضي   سماحة

خرى وقد  2008نحو سنة  
 
ول  ثم انتشرت في البنوك الباكستانية ال

 
         م في بنك ميزان ا

 
                                      

 
                

تمثل   انها  حتى  بها  العمل  عن  اليوم  ازداد  يزيد  المصرفي    %25ما  التمويل  من 

 الإسلامي للشركات في باكستان. 

 

7  :()المشأركة الجأرية

هو   المشاركة  عقود  من  النوع  المال  صيغة  هذا  س 
 
را          لتمويل 
 
في           العامل 

مدين    Working Capitalالشركات   الجاري  عن  .  regular overdraftوبديل 

المتغيرة  والمشاركة   المشاركة  خر لصيغة 
 
ا                             الجارية اسم 
 
المشاركة                صل في فكرة 

 
                     وال
 
   

  المتغيرة ان يدخل المصرف مع عميله في عقد مشاركة فيتيح له السحب من حساب 

لذلك للعميل   مخصص  شريكا   المصرف  ويكون  عليه  متفق  تمويل  سقف                                                     ضمن 

 منة مئوية تساوي ما يمثله هذا المبلغ  بمقدار ما جرى سحبه من هذا الحساب بنسب

سمال المشروع ان كان ذلك مخصص لمشروع معين(  
 
و را

 
س مال الشركة )ا

 
                                           را

 
    

 
               

 
ويبقى    

موال في الحساب فتنقص  
 
                      البنك شريكا  بتلك النسبة حتى يجري من العمل إيداع ا
 
                                                  

 
7- Running Musharakah.  
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ي 
 
ودع ا

 
  بمقدار ما ا

 
     

 
سمال الشركةبمقدار النخ           

 
            فاض في حصة العميل من را
 
، وان زاد                        

البنك في الشركة الحساب زادت حصة  تلك ب  مقدار المسحوب من  تمثله  ما  مقدار 

سمال الشركة،  
 
              الزيادة من را
 
ظام بناء على نثم يقتسمان الربح بحسب ما اتفقا عليه               

 بحسب حصة كل شريك.  –إذا وقعت  –والخسارة بينهما  ، النمر 

وجه الختلاف تتمثل فيما 
 
                      إل ان التطبيق الفعلي يختلف عن هذه الصورة وا
 
                                           

 ي:يل

قليل  المشاركة المتغيرة  هذه                                                 ان نسبة الربح التي يحصل عليها البنك فعليا  في  

عمال الشركة بل هو مرتبط  
 
                         الرتباط بالنتائج الفعلية ل
 
ك ثر من  بسعر الفائدة الجاري                            

 
         ا
 
 

                                           ومع ان العقد ينص غالبا  على ان الربح يقتسم   ارتباطها بالنتائج الفعلية للاستثمار.

الشركة حكام 
 
الموافقة ل بالطريقة  الطرفين              بين 
 
الفقهكم                                   ك تب  عليه  ان    ا نصت  إل 

في   المشاركة  المعتاد  ن  اتفاقية 
 
   ا
 
ان    على  النص  على البنك  تتضمن  الحصول  يريد 

وليس إلى ما  منسوبة إلى مبلغ التمويل  ال نسبة  هذه الما زاد عن  نسبة عائد  محددة  

وهذه النسبة  بيل الهبة،  على سفإن البنك سيتنازل عنه للشركة،  يتحقق من ربح  

خرى    –هي  
 
ا      مرة 
 
توزيع   –      العمل على ان يكون  الجاري ولذلك جرى  الفائدة  سعر 

ولى بنسبة قسمة محددة  
 
                      الربح على مرحلتين ال
 
وتختص   تمثل تلك النسبة المطلوبة                    

تتعلق بما والمرحلة الثانية بنسبة مختلفة                                           بالربح المتحقق فعلا  إلى مبلغ كذا وكذا،

 تؤدي إلى تنازل البنك عما زاد عن سعر الفائدة. زاد من ربح عن المبلغ السابق بحيث  
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وقد ذكر بعض منتقدي الإجراءات التطبيقية للمشاركة الجارية ان البنوك ل 

عمالها بل ما تهتم                ير اهتماما  لنعت
 
و النتائج الحقيقية ل

 
صولها ا

 
و ا
 
                  شاط الشركة العميلة ا

 
                    

 
       

 
   
 
                    

نها في نظرهم تستخدم معادلت لتحديد   .به هو التدفقات النقدية
 
ضف إلى ذلك ا

 
                                  ا

 
            

 
 

بطرق ل تتوافق مع  بين البنك والعميل العائد من الستثمار الذي هو محل القسمة 

حكام المشاركة.
 
               ا
 
  

المشاركة المتغيرة كسائر المنتجات إجراءات  والذي يراه هذا الكاتب هو ان  

المصرفية الإسلامية جرى تطويرها ضمن الإطار المتاح للبنوك ومحدداته القانونية 

ضرورية لجعل منتج المشاركة قابل للتطبيق    ، فجميع هذه الشروطالمالية والفنيةو

النظر    لهاوجميعها   من  المشاركة  وجه  عقد  فساد  و 
 
ا بفسادها  القول  يسوغ                       ول 
 
                       

هو    ،لوجودها المشاركة  حكام 
 
ا مع  الصيغة  هذه  لتوافق  الحقيقي  الختبار                    وان 
 
                                          

تحمي البنك من عقد المشاركة بطريقة  عدم تصميم  الشتراك في تحمل الخسائر و

ما إذا جرى صياغة العقد  الخسارة على حساب الشركة.
 
                       ا
 
                         بطريقة تجعل البنك شريكا   

العقد قرض بفائدة حتى لو  تجعل  في الربح وغير شريك في الخسائر فهذه هي الطامة  

 سمي مشاركة. 

خرا .،،،،
 
ول  وا

 
          والحمد لله ا

 
      

 
           

 


